
لمشاهدة الصفحة 10PDFمجلس الأمة
الخميس  ١٩ اكتوبر ٢٠١٧

خلال ندوة »أولويات النواب ومطالب الشباب« بديوان الشاهين مساء أول من أمس

الشاهين والبابطين: تعديل قوانين الحبس الاحتياطي و»المسيء«
والجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع أولويات الدور المقبل

بدر السهيل

شدد النائبان أسامة الشاهين 
وعبدالوهاب البابطين على أن 
تعديل النظام الانتخابي الحالي 

بات ضرورة وطنية.
وأضافــا فــي نــدوة أقامها 
الشاهين في ديوانه مساء أول من 
أمس بعنوان »أولويات النواب 
ومطالب الشــباب«، أن النظام 
الانتخابي الحالي يعزز الفئوية 
ويفرض على النائب أن يعمل 
بشكل منفرد دون وجود أجندة 
انتخابية، وأوضحا أن التنسيق 
والتمكــن والتغيير مرتكزات 
أساســية لتحقيــق طموحات 
الشــباب والشــابات من خلال 
تمكينهم في المناصب القيادية، 
من دون الواسطة والمحسوبية.
وحدد البابطين والشــاهين 
مجموعة من الأولويات الملحة 
التــي ينبغي عرضهــا في دور 
أن  آملــن  المقبــل،  الانعقــاد 
تحقــق طموحــات المواطنــن 
وفي طليعتها قضايا الحريات 
والحبــس الاحتياطي وقانون 
المسيء والمحكمة الإدارية والعفو 
العام والجرائــم الإلكترونية، 
والمرئي والمسموع وتعديل المادة 

15 من قانون أمن الدولة.
فــي البدايــة، قــال النائب 
أسامة الشــاهين: نشاطر سمو 
أميــر البلاد في مســاعيه نحو 

المصالحــة الخليجيــة وكلنــا 
نســعى خلــف قيادتنــا لرأب 
الصدع الخليجي من خلال القمة 
الخليجية التي ستنعقد قريبا 
في الكويت بحضور جميع القادة 
الخليجيين. وأضاف الشــاهين 
أن التنســيق ركيزة أساســية 
لتحقيــق طموح الشــباب في 
دور الانعقــاد المقبل، لافتا إلى 
أن دور الانعقاد السابق لم يلبِ 
الطمــوح المأمــول، معربــا عن 
أســفه كونه أحد أعضاء لجنة 
الأولويات ولم ترد إلى اللجنة 
أولويــات الحكومــة فــي دور 
الانعقاد السابق سوى 7 قوانين 
فقــط. وبين أن تعديــل النظام 

الانتخابــي ضــرورة وطنيــة، 
لافتــا إلــى أن النظــام الحالي 
يفرض على النائــب أن يعمل 
بشكل فردي دون تنسيق وأن 
الحكومة فصلت منفردة نظاما 
انتخابيا لعدم وصول تكتلات، 
إنما يخــدم الأقليات، مؤكدا أن 
هذا النظام غير دستوري وبات 
من الضرورة تغييره من داخل 
البرلمان. وكشــف أنه سيتقدم 
باقتراح لتعديل اللائحة الداخلية 
للمجلس من أجل تنظيم وإشهار 
الكتــل البرلمانيــة، بــدلا مــن 
التضارب الحاصل حول أولويات 
50 نائبا، وكذلك لتسهيل تعامل 
الحكومة مع 10 كتل على سبيل 

المثال بدلا مــن تعاملها مع 50 
نائبا. وقال الشاهين إن التنسيق 
ركيزة أولى تسهم في الوصول 
إلى الإنجاز، وبعدها تأتي ركيزة 
التمكــن الحقيقــي للشــباب 
والشــابات بالمناصب القيادية 
وفق مسابقة علنية، مستدركا 
»فلا نريد من يمســك المنصب 
يأتي بالمحاصصة والمحسوبية«.
وأضــاف أنه بعد ذلك تأتي 
الركيزة الأساسية الثالثة لمثلث 
الأولويات وهي التغيير، موضحا 
أن القيــادات لدينا شــبوا على 
البيروقراطية ولا يستطيعون 
تغيير ذلك، وبات من الضروري 
تغيير الشخوص والنهج، مؤكدا 

منظــوره؟ وقــال البابطين إنه 
»على الحكومــة ألا تعتقد أننا 
معهــا في قمع الحريات، فلا بد 

من تعديل قوانين الحريات«.
وشدد على ضرورة تعديل 
القوانين التي أقرت في المجلس 
السابق ومنها الحبس الاحتياطي 
وقانون المسيء والمحكمة الإدارية 
والعفو العام وقانون الجرائم 
الإلكترونيــة، وقانــون المرئي 
والمســموع وتعديل المــادة 15 

من قانون أمن الدولة. 
وأكد أنه سوف يتم التنسيق 
بين النواب لطرح هذه القوانين 
الخاصــة بالحريــات فــي دور 
الانعقاد المقبل، ولاسيما قانون 

الحاجــة الى تغييــر القيادات 
ونسف الوضع الإداري القديم 
وفك التشابك بين وزارات الدولة، 
إذ إنه بالتعامل مع الحكومة وجد 
أن هناك تشابكا غير طبيعي.

واختتــم الشــاهين كلمتــه 
بتأكيــده أن مطالــب الشــباب 
لكي تتحقق لا بد من التنسيق 
والتمكين والتغيير. بدوره، قال 
النائــب عبدالوهــاب البابطين 
إن اجتمــاع الـــ 14 نائبــا أربك 
الحكومــة بالرغم مــن أنه كان 
اجتماعا تنسيقيا، لافتا إلى أنه 
تجب محاسبة المخطئ، متسائلا: 
لماذا هذا الخــوف وكل يمارس 
مســؤولياته السياســية وفق 

الانتخــاب الســيئ الــذي عزز 
الفئوية والمذهبية. وتســاءل: 
»ماذا تريــد الحكومة أن تفعل 
بالمواطن بهذا الصوت الواحد؟ 
فهــو ليــس إلا دمارا للشــعب 
والوطــن، رافضــا محــاولات 
تخويــف بعض النــواب بحل 
المجلس في حال المطالبة بإقرار 
مثل هذه القوانين، مؤكدا أن لدى 
الحكومة خيارين، إما التعاون 
أو ورقة عدم التعاون والعودة 

الى قواعدنا الشعبية.
وشدد على ضرورة أن يطلع 
كل كويتي علــى حجم الأموال 
في الاســتثمارات والصناديق 
الســيادية، مؤكــدا أن ســبب 
انتكاساتنا هو اختيار القيادات 

.»DNA« بحسب »المونه« والـ
وأضــاف أن هذا غيض من 
فيض، وعملية الاســتمرار في 
الواســطة والمحســوبية  نهج 
يدمر البلد، مشددا على ضرورة 
الدفاع والتغيير من أجل الوطن، 
لافتا إلى أن مجلس الأمة فشل 
حتى هذه اللحظة في تحقيق ما 
يتمناه أبناء الشعب الكويتي، 
متمنيا في حال استمر المجلس 
فــي عــدم تحقيــق طموحات 
المواطنين أن يتم حله من النواب 
والشعب وليس من الحكومة، 
مؤكــدا أنه لا يوجــد عذر الآن 
للنواب في عدم إقرار القوانين 

وتلبية طموح المواطن.

جانب من الحضوراسامة الشاهين متحدثا ويبدو عبدالوهاب البابطين

الرومي يسأل العبدالله عن تقارير ديوان المحاسبة
وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا برلمانيا إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام 
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: يقدم 
رئيس ديوان المحاسبة تقارير لمجلس الوزراء 
فهل تتم مناقشة هذه التقارير من قبل مجلس 
الوزراء؟ وما الإجراء الذي يتخذ بشــأنها من 
قبل المجلس؟ وهل يكلف مجلس الوزراء هيئة 
أو جهة ما لدراسة هذه التقارير؟ وهل يتابعها 

بهذا التكليف؟ وهل ترسل الهيئة أو الجهة التي 
يكلفها مجلس الوزراء في دراسة هذه التقارير 
تقريرا للمجلس عما كلفت به؟ وهل يتابع مجلس 
الوزراء رأي الجهة أو الهيئة؟ وأرجو تزويدي 
بصورة عن آخر قــرار اتخذه مجلس الوزراء 
بخصوص آخر تقرير عرض عليه أو بصورة 
عن رد الجهة أو الهيئة التي كلفها مجلس الوزراء 

عبدالله الروميبدراسة التقرير.

 التنسيق بين النواب 
لطرح القوانين 

الخاصة بالحريات 
وتعديل النظام 

الانتخابي 
في الدور المقبل

العتيبي يقترح رفع سقف 
التأمين الصحي للدارسين في أميركا

قدم النائب خالد العتيبي 
اقتراحا برغبة بشــأن رفع 
سقف التأمين الصحي على 
الأســنان واعتماد النظارة 
الطبيــة وشــمولها ضمــن 
التأمــن الصحــي لكافــة 
الولايــات  الدارســن فــي 

المتحدة الأميركية.
وجاء في نص الاقتراح 
الذي تقدم به: نص الدستور 
الكويتــي على »أن التعليم 
ركن أساسي لتقدم المجتمع، 
تكفله الدولة وترعاه« وفي 
مادة أخرى أشار إلى رعاية 

والآداب  العلــوم  الدولــة 
البحث  والفنون وتشجيع 

العلمي.
هــذه  مــن  وانطلاقــا 
النصــوص والســبل التي 
تتقدم بها الشــعوب وعلى 
رأســها التعليم، ومن أجل 
حــث أبنائنا الطــاب على 
تلقي العلم ومحاولة تذليل 
الصعاب التي تواجههم سواء 
في الداخل أو لأبنائنا الطلاب 
الدارسين في الخارج ومنهم 
الدارســون فــي الولايــات 
المتحدة الأميركية. لذا أقترح 

رفع سقف التأمين الصحي 
على الأسنان لكافة الدارسين 
المتحــدة  الولايــات  فــي 
الأميركيــة لكي يتناســب 
مع غلاء المعيشــة وارتفاع 
تكلفة العلاج خلال سنوات 

الدراسة.
كما اقترح اعتماد النظارة 
الطبيــة وشــمولها ضمــن 
التأمين الصحي للدارسين في 
الولايات المتحدة الأميركية 
أسوة بالدارســن التابعين 
العســكري فــي  للملحــق 

الولايات المتحدة.

خالد العتيبي

الطبطبائي: منح القرض الإسكاني بضمان 
رهن الوثيقة فقط من دون الحاجة إلى كفيل

.. ويقترح اقتصار وظيفة »حراس المدارس« 
على الكويتيين من الجنسين

.. ويطلب نسخة من الهيكل التنظيمي 
والتوصيف الوظيفي للجنة مناقصات »البترول«

أعلــن النائــب د.وليــد 
الطبطبائــي عــن تقديمــه 
اقتراحا برغبة جاء فيه ما 
يأتــي: تزايدت فــي الفترة 
الأخيــرة مشــاكل حــراس 

المدارس، ما يعكس خطورة 
الوضع على أبنائنا الطلبة 

والطالبات. 
وطالــب الطبطبائي في 
اقتراحــه باقتصار وظيفة 

»حــراس المــدارس« علــى 
الكويتيــن من الجنســن، 
على أن يتم إلحاقها بديوان 
الخدمــة المدنيــة، ويعلــن 
عنها فــي الصحف ويجوز 

للديوان الاستعانة بخدمات 
المتقاعديــن وفي حــال لم 
يتقدم أحــد من الكويتيين، 
يتــم فتــح المجــال لغيــر 

الكويتيين.

وجــه النائــب د. وليــد 
الطبطبائي ســؤالا إلى وزير 
الكهربــاء  ووزيــر  النفــط 
والماء عصام المرزوق يتعلق 
والممارســات  بالمناقصــات 
المطروحة من قبل وزارة النفط 
والشركات التابعة لها. يرجى 

إفادتي وتزويدي بما يأتي:

1 ـ نســخة مــن الهيــكل 
والتوصيــف  التنظيمــي 
العليــا  للجنــة  الوظيفــي 
لمناقصات مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة 

لها.
2 ـ كشف يتضمن جميع 
المناقصات والممارسات التي 

تم طرحهــا منــذ يناير 2014 
حتى تاريخ السؤال، لكل عام 

على حدة.
3 ـ كشف تفصيلي بأسماء 
الشركات وأسماء ملاكها، التي 
تقدمت )ممارسة او مناقصة( 
والشركات التي حازت العطاء 
منذ يناير 2014 حتى تاريخ 

السؤال. وما مبررات حصول 
الشــركات علــى العطاء كل 

شركة على حدة؟
4 ـ هل هناك شركات ممن 
حازت العطاء وتوجد عليها 
ملاحظات ديوان المحاســبة 
أو من قبــل اللجنة المركزية 

للمناقصات؟

أعلــن النائــب د.وليد 
الطبطبائــي عــن تقديمه 
اقتراحا برغبــة جاء فيه 

ما يأتي:
المواطنــون  يعانــي   
القطــاع  العاملــون فــي 
الخاص أو غير العاملين، 
عنــد قيامهم بتقديم طلب 
الاقتراض من بنك الائتمان 
العقــاري بعــدم موافقــة 
البنــك إلا بوجــود كفيل 
كويتــي، وذلك إلى جانب 

الرهن العقاري، ولمصلحة 
وتخفيفــا  المواطنــن 

وتسهيلا لهم.
وتوافقــا مــع توجــه 
الدولة لدعم العاملين في 
القطــاع الخــاص وعــدم 
تنفيــر المواطنين من هذا 

القطاع.
الذي  الاقتــراح  ونص 
تقــدم به النائــب د.وليد 
الطبطبائي على أن يقوم 
بنــك الائتمــان العقــاري 

بإقراض المواطنين العاملين 
الخــاص  القطــاع  فــي 
وغير العاملــن )القرض 
الإســكاني( بضمان رهن 
الوثيقــة فقــط مــن دون 
الحاجة إلى كفيل، من باب 
دعــم العاملين في القطاع 
الخــاص، ودفــع المواطن 
للعمل في القطاع الخاص 
وعدم هروبه، وأيضا عدم 
طلــب كفيل علــى طالب 

قرض الزواج. د.وليد الطبطبائي

للعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين


